كان كلامنا المتقدم في أن المتعارضين بناءً على السببية بالتفسيرين المختلفين سيختلفان أيضاً في التوجيه، فبناءً على  هذا الوجه في تفسير السببية، أن السببية بالمصلحة السلوكية على هذا المنوال، الأمارة أو الطريق أصاب الواقع أو أخطأه تترتب عليه مصلحة، قلنا سيكون هناك تزاحم بين المتعارضين ملاكياً، يعني أشبه بالغريقين، ثم أردفنا قائلين: على هذا الوجه، أي المصلحة السلوكية التي يكون في سلوك الأمارة سبباً ومصلحةً أصابت الأمارة أم أخطأت تزاحم ملاكي، واضح أن التزاحم الملاكي كما مر علينا في قرب من التعارض، حتى قلنا إن المتزاحمين على وجه هما متعارضان، كما ذلك المحقق النائيني وغيره، لكن بناءً على التفسير الثاني أن المصلحة السلوكية يترتب عليها الفائدة، متى؟ إذا أخطأت الواقع، أما إذا أصابت الواقع، فقط تنجزه، ملاك الواقع، فقلنا ههنا: يتعين التخيير وليس التزاحم الملاكي، كما أوضحناه بالأمس الماضي، هنا يكون فيه تخيير، بمعنى أن المكلف يسلك، يستطيع أن يأتي بأي من المتعارضين، إن أصابت الأمارة الواقع فواضح نجزت له الواقع وهو أصاب الواقع، وإن أخطأت الواقع فالأمر كذلك، لوجود مصلحة تساوي الواقع تترتب على الأمارة، فقلنا هنا ليس بملاك التزاحم، التخيير ليس بملاك التزاحم، بل لأن الأمارة تترتب عليها مصلحة، كما أوضحنا ذلك بالأمس.
ثم قلنا إيضاً: إنه يتبين أن التخيير متى نقول به بناءً على المصلحة السلوكية، بهذا الوجه الأخير الذي نحن الآن بيناه، وهذا الوجه الأخير يترتب على أمور ثلاثة...

الأمر الأول نجزم بأن ما قاله الشيخ الأعظم (يرحمه الله) من وجود سببية، من وجود مصلحة في سلوك الأمارة، وأن الأمارة والطريق ليسا فقط ينجزان الواقع ويعذران عن الواقع في صورة الخطأ، لا، هناك سبب جعله المشرع، هناك فائدة في سلوك الأمارة، لابد أن نقول بهذا المبنى.

 الأمر الثاني: نحن لابد أن نقول بوجود هذا السبب وهذه المصلحة بغض النظر عن الأدلة الدالة على حجية الطريق والأمارة، يعني نحن ليس أولاً ننظر إلى الأدلة، ومن ثم نقول بوجود المصلحة، لا، نحن نستظهر بغض النظر عن الأدلة أن سلوك الأمارة يترتب عليه مصلحة، هذا الأمر الثاني لابد أن نقول به أيضاً.

الأمر الثالث: هو ما أفدناه في الأمس وألمحنا إليه في هذا اليوم، هو أن الأمارة لا تترتب عليها مصلحة بنحو مطلق، وإنما إذا أخطأت الواقع فحسب، عند إخطائها للواقع تترتب عليها مصلحة، لأنه يقول واضح هذا التفسير للشيخ، التفسير يعني لأحد، لكلام الشيخ الأعظم (يرحمه الله)، لأنه الشيخ ما يريد أن الأمارة أصابت الواقع أو أخطأته تترتب عليه مصلحة، فقط في صورة الخطأ، طيب أنت ماذا تقول أيها الماتن؟ يقول: أنا أتبع المشهور القائل بأن الأمارة والطريق لا مصلحة تترتب على سلوكهما، فقط ينجزان ويعذران، الذي سميناه الطريقية المحضة، معنى الطريقية المحضة أن نحن لانرى، لا نذهب للأشاعرة، ولا المعتزلة ولا نظرية الشيخ (يرحمه الله)، كل هذه المسالك الثلاثة نراها مجانبة للتحقيق، التحقيق ماذا يقول؟ الأمارة طريق للواقع، طريق محض للواقع، ولا يترتب على سلوك الأمارة مصلحة كما قال الشيخ الأعظم (يرحمه الله)، فإذن القاعدة الأولى أو المطلب الأول الذي بنينا عليه القول بالتخيير بناءً على التفسير الثاني لكلام الشيخ في المصلحة السلوكية يخالف التحقيق، التحقيق ماذا يقول كما مر علينا في باب الحجج والأمارات؟ أنه ما فيه سببية، مجرد طريقية محضة تنجز وتعذر ليس إلا، ما وراء عبادان قرية...
عرفنا هذا المثال، ما معنى ما وراء عبادان قرية؟ يعني بس طريق محض، ما فيه مصلحة تترتب على سلوك الأمارة.
الأمر الثاني: من قال لكم، من قال إننا بغض النظر عن دلالة الأدلة على حجية الأمارات والطرق بغض النظر عن ذلك، نحن نرى وجود مصلحة وسببية، شنهو هذا الحكي هذا؟ على فرض أننا نتبنى وجود مصلحة سلوكية، لابد أن تكون هذه المصلحة من أين مستنبطة؟ من الأدلة الدالة على الحجية، شنهو نحن بكيفنا نجيء، ونقول أصلاً سلوك الأمارة، نعم، نحكم بوجود مصلحة بغض النظر عن دلالة الأدلة الدالة على حجية الأمارات والطرق، ايش هذا الحكي هذا؟ يعني حكي غير رصين، غير سديد، السداد هو القول بأنه على فرض أننا سبرنا الأدلة وتتبعناها وشفنا أن بعض الأدلة فيها إيماءات أو إشارات على أن  من يأتي بتكليفه على وفق الطريق والأمارة، يعني يسلكهما، هناك شيء يترتب، مثل أحاديث مثلاً من بلغ، التي شتقول هذه الأحاديث؟ تقول حتى لو كان هذا عمل المكلف على وفق ذلك الحديث، على وفق تلك الرواية، في الحقيقة الرواية مكذوبة غير صحيحة، لكنه سيجد الأجر الجميل والثواب الجزيل، وأن الله تعالى لا يخيب سعي ساعٍ، يعني نحن نستنبط وجود مصلحة من خلال الأدلة، لا نقول لا، أصلاً نحن بغض النظر عن الأدلة الدالة على حجية الأمارات هناك مصلحة سلوكية نحن نراها، شنهو نحن يعني نحن بكيفنا نطلع من عندنا كما يقال؟ هذا الحكي غير صحيح.

أما المطلب الثالث، هذا المطلب الثالث يترتب على المطلبين الأولين، بالخصوص يترتب على المطلب الأول، يعني ما عنده استقلال في ذاته، المطلب الثالث شيقول؟ أن المصلحة السلوكية تترتب على الأمارة والطريق إذا أخطأ الواقع، أولاً ثبت العرش، توجد مصلحة سلوكية أو ما توجد؟ إذا قلنا التحقيق أنه لا توجد مصلحة سلوكية، يعني نسفنا المطلب الأول، راح المطلب الثالث يتحقق أو ما يتحقق؟ ينّسف، أحسنتم، يعني نسف الأول نسفاً  للثالث.

ولهذا الماتن يقول: نعم بناءً على المصلحة السلوكية قد يقال إن التفسير الثاني للمصلحة السلوكية على رأي الشيخ الأعظم يقتضي التخيير بين المتعارضين لكن لا بملاك التزاحم، ما فيه تزاحم، لأن سلوك الأمارة المخطئة للواقع تترتب عليه مصلحة، بالتالي المكلف إن سلك الأمارة التي أصابت الواقع حصل ملاك الواقع، سلك الأمارة التي أخطأت الواقع، حصل مصلحة تعادل ذلك الواقع، وهو الذي قلنا أينما أصابت فتح، بالأمس الماضي هذه العبارة جميلة، أينما أصابت، هو سلك اليمين أو سلك اليسار، المهم سيحصل على مايريد، قصر في الجنة، حصل القصر، هو ماذا يريد، ما الهدف من العمل؟ النتيجة واحدة، أنه حصل الذي يريده.

لكن هذا القول بالتخيير كما ألمحنا يبتني على مطالب ثلاثة غير صحيحة، أو على الأقل خلاف التحقيق، يعني التحقيق، هو غير صحيحة نفس الشيء خلاف التحقيق، لأن التحقيق ما معناه؟ بيان الحق، الحق يضادها ويعارضها، واضح لنا الفكرة؟

بناءً على ذلك راح نعود إلى المربع الأول، شنهو المربع الأول؟ المربع الأول هو ما أفاده الماتن بادئ ذي بدء من أن المتعارضين إذا تكافأا في القوة يتساقطان، يعني مقتضى المرتكزات العرفية يدلل على أن الدليلين إذا تمت دلالة كل منهما وكان كل منهما عدلاً مساوياً في رتبة الآخر، سوف يقتضي كل منهما إسقاط الآخر، ووضحنا، بادئ ذي بدء وضحنا مطلباً دقيقاً يكون تلتفتون إليه، قلنا واضح إذا واحد يقول حلال والثاني يقول حرام، هذا واضح تعارض، يعني واضح، يعني هذا يقول وجوب، وذاك يقول حرمة، بينهما بون، كالسماء والأرض، تضاد، طيب....

.....

يقول ما فيه دليل على أنك مجرد تسلك، تعمل بالرواية تترتب ، بغض النظر عن إصابة الواقع، الرواية يقول إنما جاءت لتختم الواقع، ما لها أي ميزان، ما فيه أي مصلحة، أنت تقول والله أنا أسلك الرواية...

....

لا، إصابتها الواقع بحساب الاحتمالات قوي جداً ليس ضئيلاً جداً، الناس ماشون على هذا، قلة الآن من الآخبار، ما عليك من الإعلام الحديث، الإعلام الحديث الآن مبني على الكذب...

...

لا، قال بالطريقية المحضة، راجع المطلب، قال بالطريقية المحضة، يمكن بعض الأصوليين يشير إلى هذا المطلب، بعض الأصوليين، ليس المصنف، بعض الأصوليين، يقول: قول الشيخ بالمصلحة السلوكية ليس ناشئاً من فراغ، فيه إيماءات تدلل على هذا المطلب، يعني هذا الذي يمشي على وفق الرواية، هذا دليل أنه يمشي في الطرق الإلهي، الله ماذا يقول في القرآن؟ الآية التي تقول شسمه هذا، حتى في دعاء كميل موجودة هذه الآية، أنه يعني المؤمن كالفاسق، الذي مضمون الآية، (أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون)، هذا دليل إيمانه أنه يأخذ  الروايات، فيقول بعض الأصوليين يلمح إلى هذا المطلب، يقول: هذا الذي أخذ بالرواية وعمل بها، الله ما يجعله، واحد مثلاً يشكك في الروايات، يقول والله هذه الروايات كلها ظنية، بالتالي أنا ما راح أعمل إلا بالأمور القطعية، ذاك يعمل يقول: لا، شنهو؟ الله له شريعة، الشريعة فيها أحكام، القطعيات ما تلبي جميع الأحكام الشرعية، فلو سأعمل معناه سأعطل الشريعة، وذاك جاء، كلا الاثنين يوم القيامة، ذاك الذي بيمشي على، قال أنا ما أمشي إلا على القطع، مسكوه الملائكة قالوا له: لماذا لا تعمل؟ اش كثر أحكام شرعية أنت تركتها؟ قال: يا جماعة أنا ما أمشي إلا على القطع، قالوا له الملائكة: وقف! خلنا نشوف شنهو حكمك يعني، نسأل الباري جل وعلا، وذاك جاء خافضاً طرفه، ينظر إلى الأرض حياءً من الله تبارك وتعالى، قالوا له: إيش كنت تعمل؟ ما شفنا لا شاردة ولا واردة إلا وعملت بها، كلش، حتى المستحبات أنت جاء تجيء بها، تفضل أصلاً أنت أصلاً ما نقدر نوقفك، وودوه الجنة، وذاك سألوا الله عنه، قال هذا العفريت لابد توقفوه، أوقفوه ألف عام، يقول معقول نخلي الاثنين مثل بعض؟ شنهو هذا الحكي هذا تقول أنا لا أعمل إلا بالقطع، شنهو القطع، القطع هذا مثل ما قلنا هذا أشرت إلى مطلب أكثر من مرة، القطعيات في الأمور الأساسية الركائز، أما في الأمور الفرعية جداً الجزئية، ما تقدر كل شيء تحصل فيه قطعاً، فلابد الله، حتى الآن، يضع برنامجاً، وهذا البرنامج يضعه على وفق ما هو موجود عند العقلاء...
....
اشلون مبنائي؟ 

...

هو يقول السلوك فيه مصلحة..

...

لا، بس مو بس أقول، اثبت، أقول أثبت بأن السلوك ليس فقط طريقاً محضاً، بل لا دليل على وجود مصلحة، أقول الروايات والأدلة غير ناهضة...

....

الروايات تقول لك أنت يجب عليك سلوك هذا الطريق، هذا الطريق أنا جعلته حجة، وأنت ما لك شغل، ترتب مصلحة، وإلا، لا مصلحة لك، أنت عبد، إن أصبت الواقع هذا راح ينجز لك الواقع، ما أصبت الواقع أنت معذور بس، بعد أنا مكلف، أنا مولاك، أعطيك...
.....

عاد هذا سندخل....

...

ما فيه لا لغوية ولا ظلم، الله يقول لك أنت هذا تكليفك، ما عليك شيء...

....

المصلحة ليس في هذا التكليف في ذاته، نحن ما عندنا في كل شيء لابد تترتب عليه مصلحة حتى تقول، المصلحة في كونك تسير على وفق شنهو؟

...

 لا، هذه ليست مصلحة سلوكية، المصلحة السلوكية على كل حكم حكم، هذا يقول لك أنت مصلحة أنك لابد تصير عبداً لي، وتطيعني في كل تكاليفي، ما تخرج عن دائرة عبوديتي، هذا سلم به الماتن فيما قال، قال الذي يعمل بالآيات والروايات ويعمل بكل شيء، هذا دليل الناس يشوفونه يقولون هذا عبد صالح، خوش آدمي، هذا ما فيه مشكلة فيه...
....

نحن الآن طبعاً، خلوا هذا المصلحة السلوكية، ما فيه مانع أن الواحد يتبنى رأي الشيخ الأعظم، الشيخ الأعظم ليس والله...

....

 ليس فقط بالنفي، مر علينا أدلة، أن الأدلة غير ناهضة، هذا مر علينا المطلب، نحن نأخذه الآن هنا كأصل موضوعي مسلم فيما تقدم، ليس يجيء كدليل هنا، في بحث حجية الأمارات والطرق قلنا الأدلة غير ناهضة لإثبات المصلحة السلوكية، وفيه ناس سلموا، قالوا: الأدلة كما قال الشيخ الأعظم، يعني فيها إيماءات، نحن اليوم أوردنا أن بعض الأدلة قطعاً فيها إيماءات، بس هل الإيماءات تصلح تكون أدلة أم لا؟ الإيماءة، يعني شيء فيه، مثل الآن واحد تشوفه مثلاً يمشي وهو غاض الطرف ينظر إلى الأرض، وواحد تشوفه دائماً رافعاً رأسه إلى السماء، وبيبص مثل ما نقول، بيطالع، ما تقدر تثبت أن هذا المؤمن وذاك الذي ليس مؤمناً، هذا ليس دليلاً، بس فيه إشارة، ذاك الذي دائماً يعني ينظر إلى الأرض، دليل على تواضعه، دليل على كذا، بس غير معلوم، كل هذا يعني أشبه بالتخرصات كما يقول العلماء...

....

المصلحة يعني سلوك الأمارة يترتب عليه أثر، أنت بس تعمل بالرواية الله يعطيك مائة حسنة، ليس للانقياد، هو الله خلى بس تعمل خلى هذا الأثر هذا، جعل من عند الله تبارك وتعالى، هذا مصلحة، يعني مجرد تسلك راح الله يعطيك عشراً من الحور العين.

....

نحن الآن ليس كلامنا نناقش المصلحة السلوكية، نحن الآن في وادٍ آخر، إذا بترجعوننا، هذه أبحاث طافت، يعني خذوا بها كأصل موضوعي مسلم، تريدون نرجع لها ما عندنا مانع، بس ليس هذا...

....

قال التحقيق الذي مر علينا...

....

خلاصة المطلب أنه بناءً على أحد التفسيرين للمصلحة السلوكية ممكن أن نقول بأن المتعارضين اللذين يتكافأان في القوة نقول بالتخيير، لكن عل وجه غير سديد، والصحيح هو أن المتعارضين يتساقطان، هذا خلاصة البحث.

تطبيق:
ومن هنا لا يتجه البناء على التخيير العملي بين المتعارضين مطلقاً إلا على الوجه الذي ذكرناه ، المبتني ..
أولاً: على السببية الراجعة للمصلحة السلوكية...
وقلنا هذا مطلب ناقشه الماتن في بحث الأمارات وأثبت أنه ما فيه مصلحة سلوكية، والصحيح أنه الأمارة مجرد تنجز وتعذر.

وثانياً: أن موضوعها ذات الطريق مع قطع النظر عن حجيته....
هذا بعد أسوأ في الحقيقة، لو بنستفيد مصلحة سلوكية نستفيدها من الأدلة، هذا كأنه واحد يطلع من جيبه يعني، عرفنا؟

وثالثاً: على اختصاصها بالطريق إذا فات الواقع بمتابعته....
يعني ما نقول فيها مطلقاً..

والأولان يخالفان التحقيق ، والثالث يتفرع على الأول، ومن ثم لا ينبغي إطالة الكلام في ذلك بتعقيب ما ذكروه في المقام...  
يعني ليس في حاجة نحن أكثر من المناقشة البسيطة التي من خلالها نثبت أن المصلحة السلوكية التي ذهب إليها الشيخ الأعظم خلاف التحقيق، غير صحيحة...

وقد تحصل مما تقدم أن عموم الحجية يقصر عن المتعارضين، لماذا؟ لأنه قلنا الحجية ما يستفاد منها الحجية التخييرية، بل الحجية التعيينية لكل منهما، وهما تعارضا، يتساقطا...

 وأن مقتضى المرتكزات العرفية البناء على ثبوت مقتضي الحجية فيهما ، لتحقق موضوعها بالنظر للعموم المذكور ، وإن كان التعارض مانعا من فعليتها، فعلية هذه الحجية في كل منهما، لاشتراكهما في المانع المذكور من دون مرجح لأحدهما ، وهو الحال فيما إذا كان دليل الحجية لبياً ارتكازياً كالسيرة، لبي ارتكازي، أما إذا كان إجماعاً لبياً تعبدياً فلا طريق لإحراز المقتضي فيه ، إلا أنه ليس منه شيء من الحجج التي بأيدينا...
يعني دلل عليها بالإجماع فقط، ما فيه إجماع إلا إلى جانبه سيرة يعني، ما عندنا بس إجماع يدلل على الحجية...
هذا وقد أشار المحقق الخراساني...

سيأتنا إن شاء الله الكلام فيه وعليه بشيء من البيان...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

